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 : ملخص

جزائري، تعديلات جوهرية على نظام ممارسة حق الشفعة في التشريع ال  2026أدخل قانون المالية لسنة 

اريتتة عتتاملات العقمستتأ أساس تتا الجانتتا ا جرائتتي ونبتتاق التببيتتق، بمتتدل تعزيتتز افمتتن القتتانوني وتحفيتتز الم

جيل عقتد والاستثمارية، وقد تمثلأ أهم المستجدات فتي تقلتيآ اجتال ممارستة الشتفعة وربتت بتدايتما بت جرا  تست

دخل أن هذا التالبيع، إلى جانا استحداث استثنا ات حصرية تتعلق بالروابت افسرية والمنفعة العامة. ويلاحظ ب

تضتتمن  قلنتة ستتلبة ا دارل التقديريتتة و تتببما برجتتال تتتارمةالتشتريعي، رمتتم تتتبلتا الماليتتة يمثتتل محاولتتة لع

ة المتعلقتة بنقتل كما يمتد أثر هتذ  ا تتلاحات لستد الثلترات القانونيت .استقرار المعاملات في بيئة قانونية محفزل

ففتراد السيبرل مير المباشرل عبر افسمم والحصآ، مما يضمن التوازن بين حق الخزينتة فتي الرقابتة وحتق ا

 .تبقا  مراكزهم العقديةفي اس

 .استقرار المعاملات ؛ الرقابة الجبائية ؛حق الشفعة ؛ 2026قانون المالية : الكلمات المفتاحية

 JEL : K34, K11, H26تصنيف 

Abstract:  

The Finance Law of 2026 introduced fundamental amendments to the pre-emption system in 

Algerian legislation, primarily affecting procedural aspects and the scope of application to enhance legal 

certainty and stimulate real estate and investment transactions. The most significant updates include 

reducing the time limits for exercising pre-emption—linking their commencement to the registration of 

the sale contract—and introducing exclusive exemptions for family ties and public interest. Although 

financial in nature, this legislative intervention represents an attempt to rationalize the administration's 

discretionary power by imposing strict deadlines that ensure transactional stability within a motivating 

legal environment. Furthermore, these reforms extend to closing legal loopholes regarding indirect 

control transfers through shares and social stakes, ensuring a balance between the Treasury's audit rights 

and the individuals' right to maintain their contractual positions. 
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  :مقدمة .

 ية تحقيق ايعُدّ حق الشفعة من الآليات القانونية التي تمكّن الدولة من التدخل في المعاملات العقار

ا ما ارتببأ ب شكالات عملية أثرّت على استقر ار لمقتضيات المصلحة العامة، مير أنّ ممارستا كثير 

 17-25)القانون رقم  2026لسياق جا  قانون المالية لسنة التصرفات وعلى جاذبية الاستثمار، وفي هذا ا

 ، مؤرخة 88، ج ر عدد 2026يتضمن قانون المالية لسنة  2025ديسمبر سنة  14المؤرخ في 

ن خلال مليدُخل تعديلات جوهرية على النظام ا جرائي لممارسة حق الشفعة، لاسيما  .(2025ديسمبر  31في 

 عة انما ب جرا ات التسجيل، إلى جانا إعادل  بت نباق التصرفات الخاتقليآ اجال الممارسة وربت سري

ة ت العقاريلما، وهو ما يعكس توجّا المشرّع نحو تحقيق قدر أكبر من افمن القانوني وتفادي تعبيل المعاملا

 والاستثمارية.

ث كانأ بقة، حيوحاول المشرع من خلال هذ  التعديلات معالجة الجمود الذي تسببأ فيا الممارسات السا

لقانونية الآجال المفتوحة تشكل عائقا  أمام تدفق الرؤوس افموال وتحول دون الوقول على مصير المراكز ا

يس مبدأ للمتعاقدين، وإن ربت سريان حق الشفعة ب جرا ات التسجيل حصرا  يعد ثورل إجرائية تمدل إلى تكر

ذ  هرل. وتكرس لتقديرية الواسعة التي كانأ ممنوحة للإداالشفافية في التعاملات العقارية، والحد من السلبة ا

 القواعد الجديدل تيامة مفموم متبور للمصلحة العامة لا يتصادم مع حرية المبادرل. 

وعية ويثير هذا التدخل التشريعي، الصادر  من نآ ذي طبيعة مالية، تساؤلات قانونية حول مدى مشر

لتوازن اقانون مالي، وحول حدود تأثير هذ  التعديلات في إعادل  تنظيم مؤسسة ذات طابع مدني وعقاري عبر

   ى.حماية المصلحة العامة من جمة أخربين حرية التصرل في الملكية الخاتة من جمة، وحق الدولة في 

 :ومن ثمّ تتمحور إشكالية هذا المقال حول

فعة بما ادة تنظيم ممارسة حق الشإلى أي مدى نجح المشرّع من خلال تعديلات قانون المالية الجديد في إع

 يحقق الأمن القانوني للمتعاملين دون المساس بجوهر هذا الحق كأداة لحماية المصلحة العامة؟
لمعدلّة اوللإجابة عن هذ  ا شكالية، تم اعتماد المنمج التحليلي من خلال دراسة النصوص القانونية 

لعامة اع المبادئ ج النقدي لتقييم مدى انسجام هذ  التعديلات موتحليل مضمونما واثارها العملية، إلى جانا المنم

نظام ليق السابق للقانون المدني وقانون الاستثمار، وكذا مدى كفايتما في معالجة الاختلالات التي أفرزها التبب

 .الشفعة

 :ويمدل هذا المقال إلى تحقيق جملة من افهدال، أبرزها

ر هذ  قانون المالية الجديد بخصوص ممارسة حق الشفعة، وتحليل اثاإبراز أهم المستجدات التي جا  بما 

ين بق المشرّع التعديلات على استقرار المعاملات العقارية وجاذبية البيئة الاستثمارية، وكذا تقييم مدى توفي

فيلة ة الكمتبلبات النجاعة الاقتصادية و مانات حماية الملكية الخاتة، مع اقتراح بعض التوتيات التشريعي

 .بتحسين فعالية هذا النظام في المستقبل

ظل قانون  إعادل  بت ا طار ا جرائي لممارسة حق الشفعة في تناولنا في الشق افولولدراسة هذا المو وع 

ال ، حيث ركزنا على التحول النوعي من الآجال المفتوحة واللامضة إلى نظام الآج2026المالية لسنة 

اهم ربت ثر المباشر لتقليآ مدل ممارسة هذا الحق إلى ثلاثة أشمر فقت، وكيف سالصارمة، وتبرقنا إلى اف

عدم  في تكريس افمن القانوني وتبمير الملكية العقارية من حالة نقبة انبلاقما ب جرا  تسجيل العقد

وتناولنا ا، المستجدات المتعلقة بنباق تببيق حق الشفعة واستثنا ات وعرجنا في الشق الثاني إلى، الاستقرار

تمرب التوسيع النوعي لوعا  الشفعة ليشمل افتول التجارية وافسمم والحصآ الاجتماعية لسد ثلرات ال

وع فتول والفرالتي منحما المشرع للتصرفات العائلية )بين ا  الجبائي، وفي المقابل حللنا الحصانة القانونية

 .كية الخاتةللموازنة بين حق الخزينة و مانات الملوافقارب( والبيوع ذات النفع العام أو القضائي، كرلية 

 إعادة ضبط الإطار الإجرائي لممارسة حق الشفعة في ظل قانون المالية الجديد. .2

ا نحو معالجة  2026كرّس المشرّع من خلال تعديلاتا الواردل في قانون المالية لسنة  ا وا ح  توجّم 

رسة حق الشفعة، خاتة ما تعلق ببول الآجال ومموض نقبة ا شكالات ا جرائية التي طالما ارتببأ بمما

انبلاقما، وقد انعكس هذا التوجا في تقليآ مدل ممارسة الحق ورببما ب جرا  مو وعي محدد هو تسجيل 
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عقد البيع، ويمدل هذا المسعى إلى تعزيز استقرار المعاملات العقارية وتحقيق قدر أكبر من افمن القانوني 

 .التخلي عن الدور الوقائي لحق الشفعة في حماية المصلحة العامة للمتعاقدين، دون

 تقليص آجال ممارسة حق الشفعة وأثره على استقرار المعاملات. 1.2

لات في المعام تعد الشفعة ا دارية من أهم افدوات الاستثنائية التي منحما المشرع للإدارل الجبائية للتدخل

المالية  على الضوابت ا جرائية والمو وعية التي استحدثما قانون بلاونسلت الضو  في هذا المالعقارية، 

جبائية . حيث يسعى المشرع من خلال هذ  التعديلات إلى التوفيق بين حق الدولة في الرقابة ال2026لسنة 

 .قدلوحماية الخزينة من التمرب، وبين  رورل الحفاظ على استقرار المراكز القانونية للأطرال المتعا

 الأجل القانوني لممارسة حق الشفعة قبل التعديل ومواطن القصور. 1.1.2
رل ويلة لمباشكان نظام حق الشفعة قبل تعديل قانون المالية يقوم على منح ا دارل المختصة مملة زمنية ط

ق هو ما خلهذا الحق، إذ كانأ تمتد في بعض الحالات إلى سنة كاملة من تاريخ إبرام التصرل أو العلم با، و

ظل ي، فالمشتري (90، تفحة 2022)عيسى،  حالة من عدم الاستقرار القانوني بالنسبة للأطرال المتعاقدل

 في السابق) خلال هذ  المدل ممدد ا بزوال ملكيتا في أي وقأ، رمم استكمالا  جرا ات التسجيل ودفعا للثمن

عة، وفترل تعبي للإدارل الحق في ممارسة الشفمن قانون التسجيل التي كانأ  82كانأ ا جرا ات تستند إلى المادل 

العقارية،  ى المحافظةعدم الاستقرار المشار إليما كانأ تتعلق بالآجال البويلة التي تلي عملية التبليغ أو إيداع العقد لد

م عة القيمراجلا دارية والقوانين السابقة تترك الباب مفتوحا  لآجال تمتد فعليا  لسنة كاملة حيث كانأ الممارسات 

،تم تقليآ 2022و قانون المالية التكميلي لسنة  2021إلا أنا وبعد قانون المالية لسنة .العقارية ومباشرل حق الشفعة

لعقار اأشمر وفي بعض الحالات أقل حسا نوع  6الآجال حيث أتبح على ا دارل ممارسة حق الشفعة في مدل أقصاها 

 .(.المشتري في حالة قلق تحسا من تاريخ تسجيل العقد، لتفادي بقا 
مرين في وقد أدى هذا الو ع إلى اثار سلبية على حركة التداول العقاري، حيث تردد العديد من المستث

ات ذالدخول في معاملات عقارية بسبا عدم و وح المصير القانوني للصفقات، خاتة في المناطق المصنفة 

داية با أفرز التببيق العملي تضارب ا في احتساب ، كم(118، تفحة 2023)قسوم،  أولوية للتدخل العمومي

ماد باين الاجتسريان افجل، هل من تاريخ العقد، أم من تاريخ العلم، أم من تاريخ التسجيل، وهو ما أدى إلى ت

 ..(421563، اللرفة العقارية، ملف رقم 12/05/2019)قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  القضائي

ا تلك ا إ افة إلى ذلك، ف ن لمرتببة طول مدل الشفعة كان يسمح بتعبيل المشاريع الاستثمارية، خصوت 

لشفعة، أو السياحي، حيث لا يمكن للمستثمر مباشرل افشلال إلا بعد زوال خبر ممارسة ا بالعقارالصناعي

 .(203، تفحة 2021)بوشوشة،  افمر الذي يتنافى مع منبق السرعة الذي تقتضيا التنمية الاقتصادية

لقبلية من خلال تعزيز اليات الرقابة ا 2026ويتجلى التوجا الجديد للمشرع في قانون المالية لسنة 

رقابية  والبعدية على التصرفات العقارية، حيث لم تعد الشفعة ا دارية مجرد حق اختياري بل أتبحأ الية

دقيقة  الجديد تحديد ممل زمنيةومن هذا المنبلق، استوجا التعديل ،مشددل تخضع لمعايير افمن القانوني

ابا  ينعكس إيج لممارسة هذا الحق، وذلك لتفادي حالة عدم اليقين التي قد تلازم المتعاقدين لفترات طويلة، مما

رار ل بتبرير قكما أقر القانون  مانات إجرائية جديدل تلُزم ا دار ،على مناخ الاستثمار واستقرار المعاملات

ة ة والقضائيواقعية تثبأ نقآ التصريح بالثمن، وهو ما يعد استجابة للمبالا الفقمي الشفعة بنا   على قرائن

 التي نادت بضرورل عقلنة سلبة ا دارل. 

تكريس وإن هذا التوازن الذي ينشد  القانون يمدل في جوهر  إلى محاربة السوق الموازية للعقارات و

 امة العليا.الحق في الملكية إلا في حدود المصلحة العالشفافية الجبائية، مع الحرص على عدم المساس بجوهر 

ى القيمة وبذلك، تصبح الشفعة ا دارية أدال لتقويم القيم العقارية المصرح بما و مان تحصيل الضريبة عل

القانوني  المضافة وحقوق التسجيل بشكل عادل، مما يساهم في تحقيق افمن الجبائي كجز  لا يتجزأ من افمن

 .الدولةالشامل في 
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 الأجل الجديد لممارسة حق الشفعة وتحقيق الأمن القانوني. 2.1.2
فعة إلى تقليص أجل ممارسة حق الشليضع حد ا لمذ  ا شكالات من خلال  2026جا  قانون المالية لسنة 

من  79 ادل)انظر الم ابتدا   من تاريخ إتمام إجرا ات تسجيل عقد البيع لدى مصالح التسجيل ثلاثة أشهر فقط

عد هذا التحديد ، ويُ (من قانون ا جرا ات الجبائية 3ر مكر 38التي تعدل وتتمم المادل  2026قانون المالية لسنة 

 .الدقيق للأجل ونقبة انبلاقا خبول مممة في اتجا  تكريس مبدأ افمن القانوني

لعلم ا لمعيار اإثباتما، خلاف  فربت افجل بتاريخ التسجيل يجعل من هذا ا جرا  واقعة قانونية ثابتة يسمل 

ا أكبر بشأ ا وقابلا  للتأويل، كما أن تقليآ المدل يمنح المشتري والبائع و وح  فقة ن مصير الصالذي يظل مامض 

 .في اجال معقولة، مما يشجع على استقرار الملكية وتسريع الدورل الاقتصادية

ن ممارسة تنازل ضمني ع  افجل الجديد أنا ومن الناحية القانونية، يفُمم من سكوت ا دارل بعد انقضا

ا هذا التوج ، وهو ما يعزز البابع النمائي للعقود المسجلة بعد انقضا  المملة دون اعتراض، ويعُدحق الشفعة

ا مع المبادئ العامة في نظرية الحقوق، التي تقضي بأن عدم استعمال الحق خلال افجل الم حدد يؤدي منسجم 

 .(472، ص )السنموري إلى سقوطا

لى دراسة مير أن هذا التقليآ ورمم إيجابياتا بات يبرح تحدي ا عملي ا يتمثل في مدى قدرل ا دارل ع

 رية ماالملفات واتخاذ القرار خلال هذ  المدل القصيرل، خاتة في ظل الضلت ا داري ونقآ الموارد البش

 .(61، تفحة 2024 )يوسف، يستدعي مرافقة تشريعية وتنظيمية لضمان فعالية التببيق

دي لا تقتصر على مجرد تقليآ عد 2026وإنّ إعادل تيامة الممل الزمنية في قانون المالية لسنة 

ن ركيزل للأمكللأيام، بل تعكس تحولا  عميقا  في فلسفة المشرع نحو تبني مفموم الثقة بين ا دارل والمواطن 

ي استقرار ففا  بالالتزامات الضريبية، يكتسا حقا  القانوني، فالمشتري الذي يلتزم ب جرا ات التسجيل والو

رل لزم ا دايُ ملكيتا وتبميرها من إمكانية تدخل ا دارل بعد انقضا  هذ  افشمر الثلاثة. هذا افجل القصير 

كل لعقارات بشاالجبائية بضرورل عصرنة أدوات الرقابة والاعتماد على قواعد البيانات الرقمية الموحدل لتقييم 

 حقيقية لا ، بدلا  من الرقابة التقليدية الببيئة، لضمان اتخاذ قرار الشفعة بنا   على معبيات سوقيةفوري

رل من استنسابية. وبذلك يتحول افجل الجديد من مجرد قيد زمني إلى  مانة إجرائية جوهرية تمنع ا دا

جا  هذا التول. علاول على ذلك، ف نّ الاحتفاظ بسلبة تقديرية مبلقة تمدد استقرار المعاملات لفترات مير محدد

والحد من  يحد من المنازعات التي كانأ تنشأ بسبا تراخي ا دارل، مما يساهم في رفع جودل افدا  القضائي

 صير العقارمتضخم القضايا المتعلقة ب ببال البيوع. ومن منظور استثماري، ف نّ و وح الرؤية القانونية حول 

تنمية، من حركة تداول رؤوس افموال ويحفز القباع العقاري، باعتبار  قاطرل لل خلال تسعين يوما  يعزز من

ت خلال تقليل مخاطر الشفعة المفاجئة التي كانأ تعصف بمصير المشاريع الاقتصادية في ظل التشريعا

 .السابقة
 

 توحيد إجراءات التبليغ ومباشرة الشفعة بعد التعديل. 2.2
يث نقل الملزم، ح مة الجبائية الجديدل نقبة التحول من العمل المادي إلى افثر القانونييشكل إجرا  التسجيل في المنظو

إلى استقصا   يمدل هذا المبلاواقعة ثابتة، وإلى  متليرلواقعة اعتبارها ممارسة حق الشفعة من  2026قانون المالية 

الة سكوت حوكذا  يضمن العلنية والشفافية الدلالات القانونية لربت أجل الشفعة بعملية التسجيل، باعتبارها إجرا 

 .ل العقد. وسنبحث في كيفية مساهمة هذا التوحيد ا جرائي في  بت العلاقة بين الموثق، ا دارل، وأطراا دارل

 تسجيل عقد البيع كنقطة انطلاق لسريان أجل الشفعة. 1.2.2
جل ممارسة أراء الذي يبدأ منه سريان تسجيل عقد البيع هو الإج أقرّ المشرّع بموجا التعديل الجديد أن

بموجا المادل  من قانون ا جرا ات الجبائية المعدلة والمتممة 3مكرر  38من المادل  1لفقرل طبقا ل حق الشفعة

ا في  بت المسار ا جرائي لمذ  ا ، 2026من قانون المالية لسنة  79 لمؤسسة وهو ما يشكّل تحوّلا  ممم 

ا جوهري ا في ترتيا الآثار القاالقانونية. فالتسجيل لم ي  .عةنونية للشفعد مجرد إجرا  جبائي، بل أتبح عنصر 

 د يؤثر علىقويفُمم من ذلك أن الموثق والمتعاقدين ملزمون ب تمام التسجيل فور إبرام العقد، فن أي تأخير 

ركزية مسجيل كحلقة احتساب افجل القانوني ويخلق منازعات محتملة. كما يكرّس هذا التوجا دور مصالح الت

 .في حماية التوازن بين حقوق اففراد وامتيازات ا دارل
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 رل بالتصرلكما يساهم هذا التنظيم في الحد من الممارسات الاحتيالية التي كانأ تمدل إلى تأخير علم ا دا

لى إثبات ة إقصد تفادي ممارسة الشفعة، إذ أتبح عنصر التسجيل كافي ا  طلاق الآجال القانونية دون الحاج

 العلم الفعلي.

ب وإن تكريس التسجيل كنقبة انبلاق وحيدل لسريان الآجال ينمي مرحلة مير بعيدل قد مضأ من التضار

 امض بمعيارالقضائي الذي كان يدور حول فكرل العلم التام للإدارل، حيث استبدل المشرع المعيار الشخصي الل

إذ  ي. هذا التحول يفرض على الموثقين مسؤولية مضاعفة،مو وعي منضبت يتمثل في القيد الجبائي الرسم

حسا، بل أ حى التزاممم ب يداع العقود وتسجيلما في الآجال المحددل   مانة أساسية لا لحماية الخزينة ف

 لتفعيل افمن التعاقدي للمشتري الذي ينتظر بفارغ الصبر انقضا  مملة الثلاثة أشمر. 

منيا  ا جرائي يضفي على قرار الشفعة تبلة القرار ا داري المقيد ز علاول على ذلك، ف نّ هذا الربت

 الذي رسما ومو وعيا ، مما يحد من السلبة التقديرية للإدارل ويمنعما من ممارسة حقما خارج ا طار الزمني

معلوماتي ظام الالن القانون. ومن الناحية التقنية، ف ن هذا النظام يممد البريق لرقمنة إجرا ات الشفعة، حيث يتيح

المامش  لمصالح التسجيل إخبار مفتشية الضرائا المختصة اليا  وفوريا ، مما يحقق سرعة الاستجابة ويقلآ

لاقتصادي االزمني الممدور في المراسلات ا دارية التقليدية. وبذلك، تصبح الشفعة ا دارية وسيلة للضبت 

في نماية  دولة في استيفا  حقوقما دون تعسف، مما يعززوالجبائي تعمل في بيئة قانونية شفافة، تحمي حق ال

 .المبال من موثوقية السندات العقارية المسجلة في الجزائر

في ل إجرا  يضومن زاوية أخرى، ف ن هذا الربت يعزز مبدأ العلنية في المعاملات العقارية، باعتبار أن التسجي

ة كقيد اجمة اللير، وهو ما ينسجم مع طبيعة الشفععلى التصرل طابع ا رسمي ا قابلا  للاحتجاج با في مو

 .(2020)زروق،  استثنائي على حرية التعاقد

 

 .آثار سكوت الإدارة بعد انقضاء الأجل القانوني الجديد 2.2.2

على  نة قانونيةمن النتائج المباشرل لتحديد أجل تارم لممارسة الشفعة، أن سكوت ا دارل بعد انقضائا يعُد قري

دم جواز ن الحق، ما يؤدي إلى تثبيأ المركز القانوني للمشتري بصورل نمائية، ويترتا على ذلك عالتخلي ع

)قرار  البعن لاحق ا في العقد بحجة ممارسة الشفعة، ما لم يثبأ وجود مش أو تزوير في إجرا ات التسجيل

 .(2021مجلس الدولة، 

ا إيجابي ا في حماية استقرار الم عد مرور بتح النزاع عاملات، إذ لم يعد من الممكن إعادل فويعُد هذا التوجا تبور 

تي لقضائية الامدل طويلة، وهو ما ينسجم مع متبلبات الاستثمار والعقود طويلة افمد، كما يحدّ من المنازعات 

 .كانأ تثُار بسبا قرارات متأخرل بممارسة الشفعة

قرار عدم بيح يلزم ا دارل بتبليغ المتعاقدين مير أن ا شكال الذي قد يثار عملي ا يتمثل في مياب نآ تر

داث البة باستحممارسة الشفعة، ما يتركمم في حالة انتظار سلبي إلى ماية انتما  افجل. وهو ما يدفع إلى المب

ا للشفافية ا داريةإجرا  إيجابي يتمثل في إشعار رسمي بالتنازل متى أمكن،  رية فافية ا دا)بوخاري، الش دعم 

 .(2023املات العقارية ، في المع

إنّ تكريس افثر المسقت لحق الشفعة بمجرد انقضا  أجل الثلاثة أشمر يمثل ذرول الحماية القانونية للملكية 

هنا من مجرد موقف سلبي إلى تصرل قانوني حاسم يبمر العقد من  سكوت ا دارلالخاتة، حيث يتحول 

شوائا التدخل المستقبلي، مما يمنح السند العقاري قوتا الثبوتية الكاملة. هذا الانتقال من السلبة المبلقة إلى 

سمح السلبة المقيدل بالزمن يفرض على القضا  ا داري دورا  حيويا  في مراقبة مشروعية افجل، بحيث لا يُ 

بتجاوز  تحأ أي ذريعة تقنية أو إدارية، تأكيدا  على أن استقرار المراكز القانونية يعلو فوق مصلحة التحصيل 

في حال انعدام -الجبائي المحتملة. وعلاول على ذلك، ف نّ فتح باب البعن في القرارات الصادرل داخل افجل 

ها قيدا  استثنائيا ، يجا أن تقوم على أسباب واقعية  د التعسف، إذ إن الشفعة باعتبار عازلايعد  -التسبيا

وقانونية جدية ترتبت حصرا  بظاهرل نقآ التصريح، وليس بمجرد رمبة ا دارل في الاستحواذ. وبنا   عليا، 

عند فحآ قرارات الشفعة، لضمان عدم انحرال ا دارل عن اللاية  رقابتاف نّ القضا  ا داري مبالا بتفعيل 

إن هذا التوازن بين حتمية الرقابة الجبائية وحق الفرد في الاطمئنان على ، و2026قانون المالية التي سبرها 



 

بين مقتضيات الرقابة  2026لقانون المالية لسنة  النظام القانوني الجديد للشفعة الإدارية             ،بن يمينة أمينة
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استقرار عقد ، هو ما يشكل جوهر افمن القانوني، ويحول دون تحول الامتيازات ا دارية إلى عائق يثقل كاهل 

 .نيةالمبادلات العقارية ويقوض ثقة المستثمرين في المنظومة التشريعية الوط

تسبيا  كما يبرح التساؤل حول مدى إمكانية البعن في قرار ممارسة الشفعة إذا تدر داخل افجل ولكن دون

هذا  كالٍ، افمر الذي يستدعي إخضاع هذ  القرارات لرقابة القضا  ا داري  مان ا لمشروعية استعمال

 .(2019)بوشيخي، الوجيز في المنازعات ا دارية،  الامتياز الاستثنائي

 

 .2026إعادة تحديد نطاق تطبيق حق الشفعة في ضوء تعديلات قانون المالية لسنة  .3

متدت على الجانا ا جرائي لممارسة حق الشفعة، بل ا 2026لم تقتصر تعديلات قانون المالية لسنة 

 لدولة نحول كذلك إلى إعادل  بت نباق التصرفات والعقارات الخا عة لمذا الحق، بما ينسجم مع التوجا العام

دل نا ات وإعاتشجيع الاستثمار وعدم تعبيل المشاريع الاقتصادية، وقد تمثلّ هذا التوجا في إدخال بعض الاستث

دخل تتصنيف بعض الحالات التي كانأ تخضع للشفعة بصورل واسعة، ويمدل هذا التنظيم الجديد إلى توجيا 

 .س بحرية التداول في ميرهاالدولة نحو الحالات ذات افولوية الحقيقية دون المسا

 

 التحول في نطاق ممارسة حق الشفعة الإدارية وتوسيع وعائها القانوني. 1.3
منعبفا  حاسما  في السياسة التشريعية، حيث انتقل  2026يشكل التحول في وعا  الشفعة ا دارية بموجا قانون المالية 

خلفيات وأبعاد هذا  وسنحللى افتول الاقتصادية المعنوية. المشرع من الرقابة العقارية الكلاسيكية إلى الرقابة عل

في مبرراتا الجبائية وأثر  بحثا ، وكذا الحصآ الاجتماعية التوسع النوعي الذي شمل افتول التجارية والائتمانية

ول مير على الديناميكية الاقتصادية. وسنحاول من خلالا إبراز كيف أ حأ الشفعة أدال استراتيجية لضبت قيم افت

 .المادية و مان شفافية تداولما

 

 الامتداد النوعي للشفعة ليشمل الأصول التجارية والائتمانية. 1.1.3

نصا على تمجرد أدال رقابية جبائية  2026من قانون المالية لسنة  79لم يعد حق الشفعة في ظل المادل 

قيمة بة الدولة على افتول ذات الالعقارات فحسا، بل كرّس المشرع توجما  توسعيا  يرمي إلى بست رقا

أو  المحلات التجارية"تراحة على شمول الشفعة لـ  3مكرر  38الاقتصادية المتليرل. فقد نصأ المادل 

 الزبائن أو حق ا يجار أو الاستفادل من وعد با يجار".

يم قتقليل  أو ويفمم من هذا ا دراج أن المشرع يسعى لحماية الوعا  الضريبي ومنع التمرب عبر تضخيم

لفقا ة. وبرّر االعناتر المعنوية للمشاريع، لاسيما في المناطق ذات التوسع العمراني أو المشاريع الاستراتيجي

وازن هذا التوسع بضرورل امتلاك الدولة فدوات تمكّنما من التدخل في الوقأ المناسا للحفاظ على الت

لحق إلى ال احترام مبدأ التناسا، لضمان عدم تحول هذا الاقتصادي، مير أن هذا الامتداد يفرض على ا دار

 عائق أمام حركية افتول التجارية وحرية الاستثمار.

إنّ إدراج المحلات التجارية وعناترها المعنوية، كحق ا يجار والزبائن،  من وعا  الشفعة ا دارية يعكس 

يات التمرب الضريبي عبر تحويل القيم المالية رمبة المشرع في تد الفجول القانونية التي كانأ تسُتلل في عمل

من العقار إلى افتل التجاري المرتبت با، فمذا الامتداد النوعي يمنح ا دارل الجبائية سلبة تقديرية واسعة 

لتقييم الشمرل التجارية التي مالبا  ما تخضع لتصريحات تورية تضيع على الخزينة العمومية حقوقا  معتبرل، 

نتعاش سوق الاستثمار التجاري. ومن الناحية القانونية، يفرض هذا التوجا على المتعاقدين خاتة في ظل ا

والموثقين  رورل توخي الدقة المتناهية في فصل قيم العناتر المادية عن المعنوية، فن الشفعة قد تنصا 

مبنية على أسعار سوقية الآن على حق ا يجار بصفة مستقلة، مما قد يربك الحسابات الاستثمارية إذا لم تكن 

حقيقية. كما يثير هذا التوسع إشكالية التقييم الفني، ف ذا كان تقييم العقارات يعتمد على مساحات ومواقع 

جلرافية، ف ن تقييم الزبائن والائتمان التجاري يتبلا خبرل محاسبية وجبائية معقدل لضمان عدم التعسف في 

ول الوعود با يجار بمذا الحق يقبع البريق أمام محاولات الالتفال ممارسة الشفعة. علاول على ذلك، ف نّ شم

على القانون عبر العقود الابتدائية، مما يكرس شمولية الرقابة الجبائية. ومع ذلك، ف نّ نجاح هذا المسعى 

 التشريعي يبقى رهينا  بمدى قدرل ا دارل على الموازنة بين هاجس التحصيل الجبائي وبين مقتضيات حرية

التجارل والصناعة، بحيث لا تصبح الشفعة أدال لتعبيل انتقال افتول التجارية التي تتسم بببيعتما بالسرعة 
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والتقلا، وهو ما يستدعي و ع معايير تقييم وا حة وشفافة تحد من الضبابية التي قد ترافق تقدير القيم 

 .المعنوية للأعمال

 شمول الشفعة للحصص الاجتماعية. 2.1.3

الحق  توسعا في مفموم محل الشفعة، حيث لم يعد هذا  2026من قانون المالية لسنة 79المادل تضمنأ 

تي هذا حبيس العقار بمفموما المادي الضيق، بل امتد ليشمل افسمم والحصآ الاجتماعية في الشركات، ويأ

لى إون يلجؤون كان المتعاقدالمستجد التشريعي لسد ثلرل قانونية طالما استلُلأ للإفلات من رقابة الخزينة؛ إذ 

تل ية على افالتنازل عن حصآ الشركة التي تملك العقار بدلا  من بيع العقار ذاتا، حيث تنتقل السيبرل الفعل

، 2026)أحمد،  الاستراتيجي دون أن يظمر ذلك في السجلات العقارية كعملية بيع مباشرل تخضع للشفعة

 .(145تفحة 

تحكم في ة قانون افعمال الحديث، الذي يرى أن الثرول والقدرل على الإن هذا التوجا ينسجم مع فلسف

ح ة التي تمنافتول لم تعد تقتصر على الملكية العقارية الكلاسيكية، بل أتبحأ تتركز في الحقوق المساهماتي

ات حديتاحبما سلبة القرار والسيبرل الاقتصادية، ومع ذلك، ف ن إدراج افسمم  من وعا  الشفعة يبرح ت

تي لعقارية التقنية معقدل، لاسيما ما يتعلق بكيفية تقييم الحصة الاجتماعية وربت قيمتما السوقية بافتول ا

رض تمثلما، وهو ما يضع الموثق وا دارل الجبائية أمام مسؤولية فحآ دقيقة لببيعة التصرل، مما يف

يستدعي  التي تشكل انتقالا  للسيبرل  رورل تدور نصوص تنظيمية تشرح اليات التقييم وتحدد بدقة الحالات

 ممارسة الدولة لحقما في الحلول محل المشتري.

 

 الاستثناءات المستحدثة على ممارسة حق الشفعة. 2.3
رات إنّ ممارسة حق الشفعة ا دارية، رمم طابعما السيادي، لا يمكن أن تظل مبلقة دون قيود تراعي الاعتبا

ومن هذا  ،ذا ما يتعلق بالتصرفات ذات النفع العام أو الخا عة لضوابت قانونية، وكالاجتماعية والروابت افسرية

ن دائرل مجملة من الاستثنا ات المو وعية التي تخُرج بعض التصرفات  2026المنبلق، استحدث قانون المالية لسنة 

رع بررات المشمع التركيز على الرقابة الجبائية المشددل. يمدل هذا المبلا إلى تحليل هذ  الاستثنا ات المستحدثة، م

 . اتالملكيهذ  في حماية 

 استثناء بعض التصرفات ذات الطابع العائلي أو الخاص. 1.2.3

ن يتوقف أن حق الدولة في الشفعة يجا أ  2026من قانون المالية لسنة 79لقد أدرك المشرع في المادل 

ن هذا مضاربة. ومت يللا عليما طابع التكافل لا العند حدود الروابت افسرية، تفاديا  لتدخل ا دارل في معاملا

تم بين تنآ تراحة على عدم إمكانية تببيق الشفعة في البيوع التي ت 3مكرر   38المنبلق، أتبحأ المادل 

 نية، ويعُدافتول والفروع، أو بين الزوجين، وكذا افقارب حتى الدرجة الرابعة وافتمار حتى الدرجة الثا

ي، وهو ما تجسيدا  لاحترام الخصوتية افسرية وحماية استقرار الملكية داخل النباق العائلهذا الاستثنا  

قد  يل إجرائيةيتوافق مع توجا أحكام القانون المدني التي تسعى لتيسير انتقال افموال بين افقارب دون عراق

 تؤدي إلى تفكيك الروابت الاجتماعية.

ستبعاد اصانة في تخفيف العا  عن كاهل ا دارل الضريبية عبر ومن الناحية العملية، تساهم هذ  الح 

لكبرى ذات املفات لا تمدل في افتل إلى التمرب الجبائي، مما يسمح بتركيز الرقابة على الصفقات التجارية 

 .(79، تفحة 2026)بوخاري،  افهمية الاقتصادية الحقيقية

ارية داخل المحيت افسري يعكس نضجا  في السياسة وإنّ إقرار هذ  الحصانة القانونية للمعاملات العق

التشريعية، حيث انتقل المشرع من النظرل المادية الصرفة للمعاملة إلى تقدير الدافع ورا  العقد، فالتصرفات 

بين افقارب مالبا  ما تقوم على اعتبارات المودل والتكافل التي لا تتماشى مع منبق القيمة السوقية الجافة، مما 

ل إقحام الشفعة فيما نوعا  من التعسف في استعمال السلبة. كما أن شمول الاستثنا  للأتمار حتى الدرجة يجع

الثانية يللق الباب أمام تشتأ الذمة المالية للعائلة الواحدل، ويمنع نشو  منازعات إدارية قد تمدد السلم 

لاستثنا  قيدا  على حق الدولة في التتبع، حيث الاجتماعي والترابت افسري. ومن الناحية القانونية، يعُد هذا ا

يعترل المشرع بخصوتية هذ  العقود ويعُفي ا دارل من مشقة إثبات تورية الثمن فيما، طالما أن تلة 

القرابة مفتر ة قانونا  ومثبتة في الحالة المدنية. وعلاول على ذلك، ف نّ هذا التوجا ينسجم مع المعايير الدولية 
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تسميل انتقال الملكية العائلية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأفراد، مما ويوجا التي تحث على 

جمود مفتشي الضرائا نحو مراقبة التنازلات عن افتول التجارية الكبرى والعقارات الموجمة للمضاربة، 

ح الشفعة ا دارية في ظل حيث يكون خبر التمرب الجبائي حقيقيا  ومؤثرا  على الخزينة العمومية. وبذلك، تصب

التشريع الجديد أدال ذكية وموجمة، تحترم خصوتية اففراد وتضرب بيد من حديد على التجاوزات المالية 

 .الكبرى

 استثناء التصرفات ذات النفع العام والضوابط القانونية. 2.2.3

د لتحصين سرية، بل امتعلى الحماية اف 2026من قانون المالية لسنة  79لم يقتصر المشرع في المادل 

 3مكرر  38معاملات معينة تفر ما الضرورل العامة أو تكتسي تبلة رسمية مبلقة، حيث منعأ المادل 

ة العامة، ممارسة الشفعة في ثلاث حالات جوهرية؛ أولما التنازل لصالح هيئات الدولة في إطار مممة المنفع

العقارات ة فتتعلق بؤول أتلا  للنفع العام. أما الحالة الثانيوذلك لعدم منبقية مزاحمة الدولة لنفسما في أملاك ت

عبادل ، وهو استثنا  يحترم الخصوتية الروحية للمجتمع ويحمي دور ال"ممارسة شعائر دينية"المخصصة لـ 

ة لجبائية المعدلامن قانون ا جرا ات  3مكرر  38من المادل  2)انظر الفقرل  من التجاذبات المالية أو ا جرائية

 ..(2026من قانون المالية لسنة  79بموجا المادل 

ني لمزاد العلوفي سياق تعزيز الثقة في ا جرا ات القضائية وا دارية، استبعد المشرع أيضا  البيوع با

جرا ات من قانون ا  3مكرر  38من المادل  2)انظر الفقرل  التي تتم وفقا  للتشريع المعمول با العمومي

فافيتا تنفي ، وذلك فن علانية المزاد وش.(2026من قانون المالية لسنة  79بموجا المادل  الجبائية المعدلة

. إن (219ة ، تفح2026)بوشيخي،  مظنة التواطؤ أو إخفا  السعر الحقيقي التي تبُنى عليما أتلا  فكرل الشفعة

لعمليات اقابة وبين حماية هذا الحصر الدقيق لمذ  الحالات يمدل إلى تحقيق توازن بين حق الخزينة في الر

صداقية مالقانونية التي تخدم مصلحة المجتمع الكبرى أو التي تتم تحأ إشرال قضائي مباشر، مما يعزز من 

لجزائري، )قسوم، اليات حماية الملكية العقارية في التشريع ا المنظومة القانونية ويحقق افمن التعاقدي

 .(125تفحة 2026
ني على من حق الشفعة يعكس إدراك المشرع لسمو المصلحة العامة واليقين القانونّ تحصين هذ  التصرفات إ

عتبار أن لتنفيذ، بافاستبعاد البيوع بالمزاد العلني يكرس الثقة في افحكام القضائية وإجرا ات ا ،مصلحة الجباية الآنية

   العقاراتمة التواطؤ. كما أن إعفاالسعر المحقق تحأ إشرال القضا  هو السعر العادل والنمائي الذي لا يحتمل شب

جتماعي المخصصة للمنفعة العامة أو الشعائر الدينية يضمن استقرار المراكز القانونية للمؤسسات ذات البعد الا

ئية سيلة استثناويؤكد أن الشفعة ا دارية و، والروحي، ويمنع عرقلة المشاريع التنموية للدولة برليات رقابية داخلية

ح خدمة الصالش، وليسأ أدال لتقويض التصرفات التي تتم في بيئة من الشفافية المبلقة أو تلك الموجمة للمحاربة الل

 .وتعزيز افمن القانوني في أسمى تور  العقودحماية العام، مما يساهم في تكريس 
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 2026سنة ن المالية ل، خلصأ هذ  الدراسة إلى أن تعديل أحكام حق الشفعة بموجا قانوبنا  على ما تقدم

لقانوني ايمثل استجابة تشريعية  رورية  عادل التوازن بين الامتيازات الجبائية للدولة و مانات افمن 

ئية يمكن القول إن المشرع قد وفق في عقلنة سلبة ا دارل التقديرية عبر و ع  وابت إجراو ،للأفراد

ت ذ  التعديلافعالية ه، فن قة تقنية ورقابة قضائية فعالةتارمة، إلا أن التببيق الفعلي يظل بحاجة إلى مراف

لتي تضبت تبقى رهينة بمدى جاهزية ا دارل لتكييف ممارساتما مع الآجال الجديدل، وبمدى و وح المعايير ا

 .قدنباق التدخل ا داري، حتى لا يتحول حق الشفعة إلى وسيلة تقديرية مير منضببة تمس بحرية التعا

 :ائج المتوتل إليماأهم النتومن 

التسجيل حصرا ،  أشمر(، وربت سريانما بواقعة  3)  الآجال القاطعة إلى   الانتقال من نظام الآجال المفتوحة-

 .مما ينمي التضارب القضائي حول مفموم العلم التام
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بر عي توسيع وعا  الشفعة ليشمل الحصآ الاجتماعية وافتول المعنوية، مما يسد ثلرات التمرب الضريب-

 .نقل السيبرل مير المباشرل

ا الجبائي والمنفعة العامة كاستثنا ات مو وعية، مما يخرج حق الشفعة من طابع  الحصانة العائلية تكريس -

 .الصرل إلى طابع يراعي الروابت الاجتماعية والمصلحة العليا

 : قتراحاتالا

 ديد:النظام الج حسينلرامية لتوعة من الاقتراحات ابنا   على النتائج السابقة، نتقدم بمجم

 نصوص تنظيمية تفسيرية توّ ح بدقة التصرفات والحقوق العينية الخا عة للشفعة، استصدار رورل  -

 .شرعيةومعايير اعتبار المشروع ذا أولوية وطنية، بما يحدّ من التقدير ا داري الواسع ويعزز مبدأ ال

اإقرار التزام قانوني بتبليغ قرار عدم ممارس -  دارية للشفافية ا ة الشفعة متى أمكن ذلك قبل انتما  افجل، دعم 

 .وتمكين المتعاقدين من مباشرل مشاريعمم دون انتظار سلبي

، بما نية بالشفعةرقمنة مسار التبليغ والتسجيل وتبادل المعلومات بين مصالح التسجيل والبلديات والميئات المع -

 .ديدل و مان سرعة الفصل في الملفاتيسمح باحترام الآجال القانونية الج

د تحقيقا، تعزيز الرقابة القضائية على قرارات ممارسة الشفعة من حيث التسبيا والتناسا مع المدل المرا -

 .تكريس ا لمبدأ المشروعية ومنع ا للتعسف في استعمال هذا الامتياز الاستثنائي

مات عة واجالما وتضمين ذلك تراحة في الالتزامراجعة دور الموثق في إعلام المتعاقدين بمخاطر الشف-

 .الممنية، بما يساهم في الوقاية من النزاعات وتحقيق افمن التعاقدي
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مارسة ممن قانون التسجيل التي كانأ تعبي للإدارل الحق في  82مادل في السابق كانأ ا جرا ات تستند إلى ال

قد لدى إيداع الع الشفعة، وفترل عدم الاستقرار المشار إليما كانأ تتعلق بالآجال البويلة التي تلي عملية التبليغ أو

 .(.s.d) .المحافظة العقارية، حيث كانأ الممارسات ا داري

 .(.s.d) .421563، اللرفة العقارية، ملف رقم 12/05/2019تاريخ قرار المحكمة العليا الصادر ب
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